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السؤال:

ما هو دليلكم بعدم عدالة الصحابة؟

 

الجواب:

إنّ سؤالك يعطي انطباعاً عن الشيعة أنهّم لا يعترفون بعدالة الصحابة على الإطلاق، وهذا غر صحح، ومجانب
للواقع، فليس الأمر كما تصوّرن، أو يتصوّره البعض، فالشيعة يقولون في حقّ الصحابة ما يلي:

هَا الرسُولُ بَلغْ َن، فقال: ﴿يَا أن الحقّ، وشرّع له شريعة ليبلّغها إلى المسلمإنّ الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ود
مَا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن ربكَ﴾(۱)، فمَن الزم بهذه الشريعة ـ بكلّ أبعادها من الأوامر والنواهي ـ فهو مسلم بحقّ، ويجب

على جمع المسلمن احترامه وقدره والترحّم عليه.

ثمّ مَن ضّع هذه الأوامر أو بعضها، فإن كان عن جهلٍ وقصور فهو معذور، وإن كان عن عمدٍ وعنادٍ واستخفافٍ
بأوامر الله ورسوله، فهو وإن لم يخرج عن الإسلام ـ إذا بقي ملزماً بالشهادتن ـ لكن يُعتبر خارجاً عن طاعة الله

ورسوله، وموجباً للحكم عليه بالفسق، وهذا أمر نعقد أنكِّ توافقن عليه.

وهنا نقول: إنّ من ضمن الأوامر التي أمرنا الله ورسوله باتبّاعها والالزام بها هي قوله تعالى: ﴿قُل لا أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ
أجَْراً إلاِ الْمَوَدةَ فِي الْقُرَْى﴾(۲).

فمودّة أهل بيت النيّ(صلى الله عليه وآله) من الواجبات على كلّ مسلم بنصّ القرآن الكريم والسنةّ القطعية،
والارك لها مخالف لأمر الله تعالى، كما أنّ الارك لغرها من الواجبات ـ كالصلاة والصوم وغرهما ـ يعتبر فاسقاً

عند المسلمن كافّة.

وعلى كلّ حال، فالإشكال في أنّ جمع الصحابة عدول والبحث في الكلّية؛ لأنّ الصحاي مَن رأى الرسول(صلى الله
عليه وآله)، ولا وجد دلل صحح صرح يقول بعدالة كلّ هؤلاء، بل نجري قواعد الجرح والتعدل علهم.
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